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 مـلـخـص

   
تعتبر هذه الأطروحة دراسة ومناقشة وعرضا لتطور تقنين القضاء العماني بصورة مقارنة بين الفقه 

، وأثر تلك المعالم والقانون، وهي تبين معالم التقنين القضائي في سلطنة عمان بمفهومه العام والخاص
وإنارة , على إرساء عدالة القضاء العماني، تجسيدا للدور الهام للتقنين في تحقيق قيم العدل والمساواة

الطريق أمام القائمين على إرساء العدالة من جهة، وأمام سائر أطياف اتمع من جهة أخرى، وما 
قد سلكت هذه الدراسة المنهج الإستقرائي و, يستتبع ذلك من ترسيخ الأمن والأمان في سائر الأوطان

فأظهرت معالم القضاء العماني القديم والحديث، وقد جاءت في أربعة أبواب تطرقنا , التحليلي التاريخي
وخلصنا فيها إلى جواز التقنين وأنه من , في باا الأول إلى ماهية التقنين وتطوره وحكمه ومصادره

فنا بالقضاء وبينا بعض أحكامه، وأمطنا اللثام عن قضاء ما قبل مصلحة الأمة، وفي الباب الثاني عر
وأوضحنا تطور التقنين القضائي العماني، ومهدنا لذلك بعرض نبذة عن القضاء , الإسلام وبعده

العماني قبل الإسلام، ثم تطرقنا لمرحلة التحول الإسلامي وأثرها على تقنين أحكام القضاء العماني، في 
الخلفاء الراشدين الذي صدر فيه أول تقنين دستوري منظم عرف بميثاق المدينة ، وفي عهد النبوة و

عهد الدولة الأموية والعباسية التي اتسع فيهما التقنين القضائي وبدأ يأخذ بعدا مذهبيا، أما الباب 
ـ ه١٣٢الثالث فقد درسنا فيه تطور تقنين أحكام القضاء العماني في عهد الأئمة ابتداء من عام 

, تاريخ استقلال عمان بالتزامن مع بداية الدولة العباسية الذي كان منعطفا كبيرا للقضاء العماني
فأشرق علينا ذلك الضياء الذي أفرزته عملية الترابط بين الإمامة والقضاء في التطور التقنيني القضائي 

منهج االله، كما تبين لنا  حيث شكل قضاة عمان مجلسا تقنينيا يسن الأحكام والقوانين وفق, العماني
ثم عرضنا لتطور التقنين , عدم تأثر القضاء العماني بالدولة العثمانية لعدم وقوع عمان تحت سلطتها

القضائي في عهد السلاطين بما حواه من دعائم العدل المستبين، إلى أن انبرى لنا نور ساطع بريقه 
لنهضة المباركة بقيادة السلطان قابوس أعزه االله، سالك طريقه تجلى فيه ميزان القضاء العماني في عهد ا

بما اشتمل عليه من تحول تقنيني كبير جاوز كل التحولات السابقة اتساقا مع حركة التطور الدولية 
م، والثانية ٢٠٠١م وإلى منتصف عام ١٩٧٠والعالمية للتقنين، وقد حوى مرحلتين، الأولى منذ عام 

لى يومنا هذا، وتطرقنا في الباب الرابع لبيان التأثيرات الداخلية م الثاني وإ٢٠٠١منذ منتصف عام 
فظهر لنا أا تأثيرات حقيقية متنامية بصورة لافتة في , والخارجية على حركة التقنين العماني والعربي

  .ظل ما تفرزه العولمة وأذرعتها المتعددة من إعادة هيكلة الأنظمة والقوانين القضائية
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ABSTRACT  
  

This dissertation aims to present and discuss the development of Oman’s judicial 

system and the codification of its laws, comparing the law as practiced with the 

theoretical standards of Islamic fiqh. The methodology of the study is an analytical 

historical survey, focusing on significant features of the Omani judicial system from 

the past until the present. The study consists of four chapters. Chapter One deals with 

codification, its definition, development, sources and the Islamic ruling concerning it. 

In Chapter Two the judiciary process is defined and some of its associated rules are 

discussed. Light is shed upon the history of legal proceedings in Oman before Islam, 

followed by an examination of the impact of Islam on the process of judicial 

codification in Oman during the Prophetic era and the era of the Rightly-Guided 

Caliphs, during which the Madinan Covenant, the first constitution regulating a polity, 

was issued. This was followed by the Umayyad and Abbasid states, during which the 

madhhabs developed and judicial codification proceeded apace. In Chapter Three the 

process of Omani judiciary codification during the era of the imams is examined, 

starting from ١٣٢ AH, when Oman became independent, in conjunction with the 

establishment of the Abbasid state, a major turning point for the Omani legal system, 

for it led to cohesion between the imamate and the judiciary. The judges of Oman 

formed a codification committee which promulgated laws and rulings in accord with 

the system of Allah. Oman’s judiciary system was unaffected by the Ottoman state, 

for Oman never came under its dominion. Attention is then given to the development 

of judicial codification in the era of the sultans, which contained provisions for the 

establishment of justice. This process continued under Sultan Qaboos' leadership, an 

era of large-scale judicial transformations, more extensive than any in the past, in step 

with the international process of judicial standardization. This transformation 

proceeded in two stages: the first from ١٩٧٠ CE to ٢٠٠١ CE; the second from mid-

٢٠٠١ till the present. In Chapter Four internal and external factors are examined which 

affect the codification movement in Oman and the Arab world. These factors are real 

and will continue to grow and demand attention under the canopy of globalization and 

will exert pressures for restructuring legal systems and their laws. 
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ماليزيا - الجامعة الإسلامية العالمية  
  إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية إستخدام الأبحاث غير المنشورة

  .صر المعوليمحفوظة لـ محمد بن هلال بن نا ٢٠٠٨حقوق الطبع 
  

  تطور التقنين القضائي العماني دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي
لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة   

بما في ذلك الإستنساخ أو التسجيل من دون إذن ) آلية كانت أو إلكترونية أو غيرها(
  :لآتيةمكتوب من الباحث إلا في الحالات ا

يمكن للآخرين إقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابام بشرط  .١
  .الاعتراف بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة

بشكل الطبع (ماليزيا ومكتبتها حق الإستنساخ  –يكون للجامعة الإسلامية العالمية  .٢
 .ن ليس لأغراض البيع العاملأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولك) أو بصورة آلية

ماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث  –يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية  .٣
 .غير المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى

ماليزيا بعنوانه مع إعلامها عند  –سيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية  .٤
 .تغير العنوان

سيتم الإتصال بالباحث لغرض الحصول على موافقته على استنساخ هذا البحث غير  .٥
وإذا لم يستجب . المنشور من خلال عنوانه البريدي أو الإكتروني المتوفر في المكتبة

الباحث خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليه، ستقوم مكتبة الجامعة 
 .ستخدام حقها في تزويد المطالبين بهماليزيا با –الإسلامية العالمية 

 
 .محمد بن هلال بن ناصر المعولي: أكد هذا الإقرار 

………………..                               …………..  
  التاريخ              التوقيع
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  إلى

  والدي العزيزين عرفانا بفضلهما وبراً ما ووفاءً لجهدهما كما ربياني صغيرا

  إلى رجال القضاء

  ن جعلوا دين االله وعدله مقصدهم والإنصاف والحق بغيتهم ومطلبهم الذي

  مهما تنازعت الأهواء وتأثرت القيم

  إلى كل محب للحق والعدل وداع إليه

  إلى كل من ساهم في ضة القضاء العماني وسلطته وتطوره

  إلى عمان وأهلها قيادة وشعبا

 
 أقـدم هذه المساهمة العلمية المتواضعة
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  شكر وتقدير

 
نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل من منطلق أنّ من لا يشكر الناس لا يشكر االله،   

حكومة وطننا إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل، من لدن  ،بعد حمد االله جلّ شأنه
الماليزية  ووزارة التعليم العالي، وإلى الجامعة الإسلامية العالمية وزارة العدلالعزيز، ممثلة في 

 ةالطاقم الإداري والأكاديمي بكلية أحمد إبراهيم للحقوق، وعلى رأسهم عميدالعريقة، و
، كما نوجه شكرا خاصا وعميقا للأستاذ زليخا قمر الدينالكلية الأستاذة الدكتورة 

الذي تفضل مشكوراً بالإشراف على هذا العمل،  عبدالرحمن أوانجالمشارك الدكتور 
عم المعين ونعم السند، حيث لم يأل جهداً في إسداء النصح والإرشاد و فوجدناه بحق ن

التوجيه والتقييم والمتابعة، في سائر مراحل البحث؛ فكان ذلك من وافر توفيق االله لنا، كما 
، على سعيد بو هراوةالدكتور المشارك نثني بالشكر الجزيل إلى الممتحن الداخلي الأستاذ 

، ومعالجتها، وكذلك الممتحن الخارجي الأستاذ المشارك الدكتور قبوله قراءة هذه الرسالة
نصر الدين ولا يفوتنا أن نشكر الأستاذ المشارك الدكتور  محمد أمين الحاج عبدالرحمن،

كما نوجه .في مركز الدراسات العليا، على توجيهاته المتعلقة بشكل البحث، مإبراهي
ء، على ما تحملوه من عناء الغربة وشظفها، فكانوا شكرا وافراً لرفيقة دربنا، وأبنائنا الأعزا

عمان بأرض بحق مؤنسنا وقرة عيننا، ولسنا ننسى هنا الإخوة الأعزاء وسائر أهلنا وقرابتنا، 
   .، واالله نسأله أن يجعل بفضله جزاء عملنا هذا الحسنى وزيادة، اللهم آمينالغالية
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 بسم االله الرحمن الرحيم
  

إِنَّ اللّهَ (الحمد الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى القائل في خير كتاب أوحى 
 ١)سِ أَن تَحكُمواْ بِالْعَدلِيَأْمركُم أَن تؤدواْ الأَمَانَات إِلَى أَهلهَا وَإِذَا حَكَمتم بَينَ النا

والصلاة والسلام على خير قاض في الخلق وبين الخلق بالحق سيدنا ومنير دربنا محمد بن 
  : عبد االله عليه أفضل الصلوات وأدومها وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، وبعد

يدرك تمام فإن الناظر إلى العناية الربانية والرعاية الإلهية لتنظيم أحوال اتمع، 
الإدراك قيمة هذا الدين وسمو مقاصده وعلو أبعاده وغاياته، ولذلك أولى الفقهاء القضاء 
عناية كبيرة، ورعاية بالغة، حيث أدركوا أنه بصلاحه يصلح اتمع وبفساده يفسد، ولم 
يكن الرعيل الأول وإلى زمن قريب بحاجة إلى أن يقنن تلك الأحكام ولا أن يرسمها بمنهج 
وانتظام، غير أنه ومع اتساع دائرة الأحكام، وكثرة الأقوال بين الفقهاء الأعلام، وحفاظا 
على حقوق الأنام، وصونا للأحكام من الاصطدام وعدم الانسجام، ارتأت الدولة 
الإسلامية تسطير بعض القوانين مستلهمة ذلك من الدين فظهر التقنين تحقيقا لحاجيات 

ت الدول الإسلامية على هذا النهج على مر السنين، ومنها ومصالح المسلمين، واستمر
  .آمين حفظ االله أهلها وجعلهم من الآمنين، ,موطني سلطنة عمان

ولقد أوضحت تلك القوانين الأحكام ميسرة الوقوف عليها، مقربة الفهم فيها، موضحة 
ارتباط مصالح الدول  للمسلم الحقوق والالتزامات بما يحفظ له دينه وخلقه وتعامله، كما أنّ

في عصر العولمة، والكونية  - مع تطور تلك المصالح وتوسعها بصورة لافتة  - بعضها البعض 
  .والنظام العالمي الجديد كان له كبير الأثر في رقي منظومة التقنين في العالم الإسلامي

لامي هذا وإنّ من أهم أسباب تقنين الأحكام القضائية؛ أنّ القضاة في العالم الإس
بصفة عامة وفي سلطنة عمان بصفة خاصة، كانوا يعتمدون في أقضيتهم وأحكامهم على 
ما علموه من أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يكن ذلك مدونا في قانون مسطور بل كانوا 
يحكمون بأرجح الأقوال في المذهب مما يتطلب منهم البحث في بطون الكتب في كثير من 

ن قولا راجحا حيث يرجح أحد العلماء قولا يراه الآخر مرجوحا، الأحيان، وقد لا يجدو

                                                 
  .٥٨سورة النساء، الآية  ١
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وقد يفتي بعض المفتين بما لا يفتي به آخر، فكان القضاة في بحر لجي متلاطم الأمواج بما 
  .يحويه من أحكام وفتاوى وترجيحات متباينة، فكان لا بد من تقنين تلك الأحكام

عدها الفقهاء راجحة في أزمنتهم لم يعد في  كما أنه يمكن القول بأن بعض الأحكام التي
الأخذ ا ما يتفق وروح العصر وظروفه المستجدة، فمصلحة العباد في الأخذ بغيرها ما دام 

  .مع شرع االله متسقاً
أضف إلى ذلك سهولة معرفة الحكم وانضباطه لدى جميع القضاة والمتخاصمين فلا 

  .ت الموضوع والكل يعرف ما له وما عليهيحكم قاض بحكم ويحكم غيره بحكم آخر في ذا
وقد عقدت العزم أن أتصدى لهذا العمل الشاق مستجديا الأجر والمثوبة من االله سبحانه، 
سائلا االله بمعاقد العز من عرشه، ومنتهى الرحمة من كتابه، وبجلال وجهه وعظيم سلطانه، 

الأمة الإسلامية، وأن يشرح التوفيق في هذه المساهمة الضئيلة في حق عمان وأهلها، وسائر 
 ني بفيوض عنايته وبركات منته وأن يفتح عليصدري، وييسر أمري، ويغفر زلّتي، وأن يمد
فتوح العارفين بحكمته، وأن ينشر علي من خزائن رحمته، وأن يجعل عملي هذا خالصا 

ير نعم لوجهه الكريم،وفي ميزان الحسنات يوم القيامة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جد
  .المولى ونعم النصير

  
  : أهم الأسباب الداعية لاختيار الموضوع

لا زالت فكرة الكتابة عن القضاء العماني تراود مخيلة الباحث منذ زمن طويل، وقد ظلت 
أمنية تجول في النفس غير أا لم تتحقق بالصورة المطلوبه، فعلى الرغم من سعينا الدؤوب 

لأقدار شاءت أن تكون الكتابة فيه بالصورة الموسعة من خلال للكتابة في الموضوع إلا أن ا
وغيره  ٢هذه الأطروحة، وإلا فقد سبق لنا بحمد االله الكتابة في موضوع استقلال القضاء

  :من المباحث ذات الصلة، ولعلنا نجمل الدوافع لتلك الرغبة في الآتي
ء وتقنينه يمثل جانبا مهما أهمية الموضوع وشدة ارتباطه بحياة الناس، فالقضاإدراك  -١

وركنا ركيناً في حياة البشرية وهو يشغل حيزاً كبيراً من أوقام وجزءاً ثمينا من منظومة 
أفكارهم، باعتباره حصنا حصينا لأمنهم وسياجاً منيعاً لحريام، التي تغيرت فيها الأنظمة، 

                                                 
ث مطبوع نشر في صحيفة ، بحاستقلال القضاءلمعرفة المزيد عن استقلال القضاء انظر للمعولي، محمد بن هلال بن ناصر،  ٢

  .م٢٠٠٠عمان على حلقات مسلسلة عام 
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في شتى المناحي،  وتطورت فيها أساليب الحياة، واستجدت فيها الكثير من القضايا
السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية فهو واحد من أهم سلطات الدولة الثلاث التي 

  .تضمن للناس حياة آمنة مطمئنة
اعلم بأن القضاء بالحق : " يقول الشيخ أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي

ف العبادات لأجله أثبت االله تعالى لآدم من أقوى الفرائض بعد الإيمان باالله تعالى وهو من أشر
يَا دَاوود إِنا : ( ، وأثبت ذلك لداؤد عليه السلام فقال عز وجل...عليه السلام اسمه للخلافة
وهذا لأن في القضاء  ٤)يحكم ا النبيون(وبه أمر كل نبي مرسل  ٣)جَعَلْنَاكَ خَليفَةً في الْأَرضِ

  .٥)مت السماوات والأرض ورفع الظلمبالحق إظهار العدل، وبالعدل قا
حاجة الموضوع إلى دراسة معمقة توضح أهمية التقنين والتطور القانوني للقضاء  -٢

العماني الذي يمكن القول فيه أنه ما زال تجربة حديثة نسبيا، وإخراج هذه الدراسة واقعا 
 .ملموسا بين أيدي الناس

وني للقضاء في سلطنة عمان، عدم وجود دراسة تعرض لمراحل التطور القان -٣
  .بصورة وافية حتى الآن

النهضة القانونية الكبرى للسلطنة في العقود الثلاثة الأخيرة، بما احتوت عليه من  -٤
تنظيم للسلطة القضائية وإنشاء محاكم لم تكن موجودة أصلا كالمحكمة العليا، والمحكمة 

دستور -كالنظام الأساسي للدولة الإدارية، ومحكمة أمن الدولة، وصدور قوانين كثيرة 
وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، وقانون الأحوال الشخصية، وغيرها كما  - البلاد

سنرى في طيات هذا البحث بإذن االله، فأصبحت بحق دولة المؤسسات والقانون، مما 
  .يستوجب الدراسة والنظر في أبعاد هذه النهضة الكبرى في مجال القضاء

  .وبيان أثره على التقنين والقضاء) العولمة(ات الدولية وتداخل المصالح بين الدول التأثير - ٥
أهمية التطور القانوني، فالقانون ما وصل إلى ما وصل إليه من دقة وشمول وسعة  -٦

إلا من خلال مروره بتجارب عديدة عبر الأزمنة، خاصة في أعقاب القرن الثامن عشر 

                                                 
  .٢٦سورة ص، جزء من الاية  ٣
  .٤٤سورة المائدة، جزء من الاية  ٤
، تحقيق أبو عبداالله محمد حسن محمد  المبسوط، )٤٩٠ت(السرخسي، أبو بكر، محمد بن أحمد بن أبي سهل الحنفي  ٥

  .٦٧، ص١٦الد الثامن، ج) ٢٠٠١- ١٤٢١، ١لبنان ، دار الكتب العلمية، ط: بيروت (



 ٢٤

ف المحيطة، بما يحقق مصلحة الإنسان متمشيا مع تطور على هدي من شرع االله والظرو
 .الإنسانية الكبير في شتى ميادين الحياة في القرن المنصرم

  
 : أهداف البحث والفجوة التي سيغطيها

 لقد اختار الباحث موضوعه هذا رغبة منه في المساهمة ولو بشيء يسير في سلطة تعد
تقوم على رعاية حقوق الناس، وصون واحدة من سلطات ثلاث تتكون منها الدولة؛ 

مقدرام، فهي الحارس الأمين والسياج الشامخ المتين، الذي يعمل على صون الحريات 
ورعاية الحرمات، ودرء المنكرات، فلا بقاء لدولة بلا قضاء عادل، إذ لا سلطان إلا 

من، ولا أمن إلا بالرجال، ولا رجال إلا بالمال، ولا مال إلا بالعمران، ولا عمران إلا بالأ
  .بالعدل، والعدل أساس الملك

الحكم يبقى مع الكفر والعدل ولا يبقى مع الإسلام والظلم ومن هذا : وقديماً قالوا
المنطلق، ومن أهمية وقدسية القضاء في الإسلام، ونظراً للتطور الكبير الذي يشهده العالم في 

ل على تقريب العدالة للناس، وتبصيرهم شتى االات، تأتي أهمية التقنين القضائي الذي يعم
  .بمالهم وما عليهم من أعلى حاكم وإلى أدنى محكوم

ومن خلال ذلك وغيره اختار الباحث التصدي لنيل شرف هذا العمل على ما 
يحمله من عبء وتكليف وتبعات، فهو لا يريده مجرد بحث تنال به شهادة علمية؛ وإنما 

فوائد علمية وإضافات حقيقية للمكتبة القضائية، ويمكن تتجه الأولوية من خلاله للخروج ب
  : تلخيص أهداف البحث في الآتي

  .بيان لنشأة القانون في الإنسانية وأهميته والمصادر التي يستند عليهاـ 
دراسة القضاء العماني بمراحله التأريخية وبيان أهم سماته ومميزاته ومرتكزاته، لعدم ـ 

حاجة اتمع الملحة إليها حيث يلف الغموض تاريخ وجود مثل هذه الدراسة، مع 
 .القضاء العماني

  .بيان للتطور القانوني للقضاء العماني، وعرض لأهم ملامحه وملاحمهـ 
  .عرض وتحليل لمحاولات تقنين الفقه الإسلامي، ومدى تطورها ونجاحهاـ 
  .عمان ي في سلطنةالتعرض لبيان التأثير اتمعي والعرفي على تطور القانون القضائـ 
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  .النظر في مدى مواءمة القوانين القضائية للفقه الإسلامي، وبيان أقوال العلماء في ذلكـ 
  .بيان علاقة التقنين بالتجديد والاجتهادـ 

دراسة وبيان للتأثيرات الداخلية والخارجية على حركة التقنين في اتمعات ـ 
 عصر العولمة والكونية والنظام الإسلامية، في ظل تداخل المصالح والمخاطر في

العالمي الجديد، وهي من أهم الفجوات البحثية التي سيغطيها البحث والتي لم 
  .يسبق لها

بيان للوسائل والمناهج المقترحة؛ لتحقيق تقنين أمثل للأحكام القضائيه في قالب ـ 
  .جديد، ومزرع قشيب، ييسر عبء البحث في شتات الكتب والمراجع

ضوء على شيء من تقنين القضاء في بعض الدول العربية، مقارنا بنظيره في تسليط الـ 
  .سلطنة عمان

بيان أهمية التدرج في التشريع، وتسليط الضوء على مراحل تطور القانون عبر ـ 
  .التأريخ، ومدى إثراء التجربة تلو الأخرى لما بعدها

 قابل الحياة للتطور وضع دراسة تكون بإذن االله مدخلاً لدراسات أوسع وأشمل، فيـ 
تطوراً  –مستشرفا المستقبل  –القانوني للقضاء في سلطنة عمان وكأنني أرى 

قانونياً كبيراً قادما يسد أغلب الفراغات الشاغرة ويتناسب وتطور البلاد في شتى 
  .مناحي الحياة

الأمل في الخروج بمقترحات وتوصيات تعمل على إجراء بعض التعديلات الإيجابية  ـ
  . النظام القضائي، بما يتناسب ومصلحة اتمع في سلطنة عمانفي

رفع التوصيات والمقترحات لداعي التغيير، أو التعديل، أو التريث، أو التسريع، في ـ 
  .بعض القوانين بما تقتضيه المصلحة العامة

  
  :صعوبات البحث وإشكالياته

يع، فالباحث يدرك تمام الإدراك ليس البحث في القضاء العماني كالبحث في غيره من المواض
، غير أنه ٦أنه اختار الإبحار في بحر لجي، متلاطم الأمواج، غائر الأعماق، قاسي الصدفات

                                                 
سبب ذلك عدم وجود دراسات سابقة في الموضوع ، وعدم وجود مراجع تتطرق للموضوع بصورة منظمة، وأحسن ما  ٦

  .في الأمر هو وجود معلومات متناثرة هنا أو هناك، تأتي في إطار مواضيع شتى، تعلقت ا




